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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  بيان وقوع الاجمالي في القران والسنة
الكلمات المفتاحية: وقوع-الاجمالي-السنة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  بيان وقوع الاجمالي في القران والسنة
II. موضوع المقالة 
ذهب داود الظاهري إلى أن الإجمال ليس واردًا في الشرع، ولا من هو من أساليب تقريره للأحكام، واحتجَّ داود لقوله: "بأن الإجمال بدون البيان لا يفيد، وأن الإجمال مع البيان تطويل"، ولا يقع في كلام البلغاء؛ فضلًا عن كلام الله ( وكلام رسوله مثل هذا. والجواب: أن الكلام إذا ورد مجملًا، ثم بُيِّن وفُصّل أوقع عند النفس من ذكره مبينًا ابتداء، لكن الجمهور على أن الإجمال واقع في الكتاب والسنة على الأصح. قال أبو بكر الصيرفي: "النبي ( عربي يُخاطب كما يخاطب العرب، والعرب تُجمل كلامها، ثم تفسره، فيكون كالكلمة الواحدة"، قال: "ولا أعلم أحدًا أبى هذاغير داود الظاهري، والأمثلة الكثيرة تدل على وقوعه".
وخير دليل على الجواز الوقوع، وقد أكثرنا من ذكر الأمثلة ونحن نبين أسباب الإجمال، وقيل: إنه لم يبقَ مجمل في كتاب الله تعالى بعد موت النبي (. 
وقال إمام الحرمين: "المختار أن ما ثبت التكليف به لا إجمال فيه؛ لأن التكليف بالمجمل تكليف بالمحال، وما لا يتعلق به تكليف فلا يبعد استمرار الإجمال فيه بعد وفاته (". 
وقال الماوردي والروياني على ما حكاه في (البحر): "يجوز التعبد بالخطاب المجمل قبل البيان؛ لأنه ( بعث معاذًا إلى اليمن، وقال: ((ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله...)) إلى آخر الحديث، وتعبدهم بالتزام الزكاة قبل بيانها"، وفي كيفية تعبدهم بالتزامها وجهان:
الوجه الأول: أنهم متعبون قبل البيان بالتزامه مجملًا، وبعد البيان بالتزامه مفسرًا. 
الوجه الثاني: أنهم متعبون قبل البيان بالتزامه بعد البيان. 
وقال ابن السمعاني: "قالوا: إن التزام المجمل قبل بيانه واجب، واختلف أصحابنا -يعني: الشافعية- في كيفية التزامه على وجهين وذكرهما". 
قال الزركشي: "ولعل الأول مراد الثاني، وإنما اختلفت العبارة، وهو قريب من الخلاف بين الأصوليين في العام، هل يجب اعتقاد عمومه قبل ورود المخصص، أو لا؟ واستدل ابن المنير بحديث: ((الحلال بيِّن والحرام بيِّن)) على جواز بقاء المجمل بعد النبي (، وفي الاستدلال بذلك نظر إلا إن أراد به أنه مجمل في حق بعض دون بعض، أو أراد الرَّد على منكري القياس فيُحتمل ما قال، والله أعلم. ومعنى مشتبهات: أنها اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين، والحديث رواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري بلفظ ((وبينهما متشابهات)). أما قوله: ((لا يعلمها كثير من الناس)) أي: لا يعلم حكمها، وجاء واضحًا في رواية الترمذي بلفظ: ((لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام)).
ومفهوم قوله ((كثير)) أن معرفة حكمها ممكن، لكن للقليل من الناس، وهم المجتهدون، فالشبهات على هذا في حق غيرهم. وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين، والحديث فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أقسام: حلال بيِّن واضح لا يخفي حله كالخبز، والفواكه، والزيت، وغير ذلك من المطعومات، وكذلك الكلام، والنظر، والمشي، وغير ذلك من التصرفات، حلال بيِّن واضح لا شك في حله. وأما الحرام البين فكالخمر، والخنزير، والميتة، والبول، والدم المسفوح، وكذلك الزنا، والكذب، والغيبة، والنميمة، والنظر إلى الأجنبية، وأشباه ذلك. وأما المشتبهات فمعناه: أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها. وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص، أو قياس، أو استصحاب، أو غير ذلك. قال ابن حجر : "والأولان قد يريدان جميعًا، فإن عُلم المتأخر منهما، وإلا فهو من حيَّز القسم الثالث"، والمراد أنها مشتبهة على بعض الناس بدليل قوله #: ((لا يعلمها كثير من الناس)).
جاز الخطاب بالمجمل وإن كانوا لا يفهمونه لأحد أمرين:
الأول: أن يكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان، فإنه لو بدأ في تكليف الصلاة بها؛ لجاز أن تنفر النفوس منها، ولا تنفر من إجمالها.
الثاني: أن الله تعالى جعل من الأحكام جليَّة، وجعل منها خفية؛ ليتفاضل الناس في العمل بها، ويُثاب على الاستنباط لها، فلذلك جعل منها مفسرًا جليًّا، وجعل منها مجملًا خفيًّا.
قال الماوردي : "ومن المجمل ما لا يجب بيانه على الرسول ( ... فأجمل فيه النفقة في أقلها، وأوسطها، وأكثرها حتى اجتهد العلماء في تقديرها، وسُئل عن الكلالة فقال: ((تكفيك آية الصيف)) يعني: بها الآية الأخيرة من سورة "النساء": { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ } [النساء: 176] فوكله إلى الاجتهاد، ولم يصرح بالبيان". 
قال: "واختلف أصحابنا -يعني: الشافعية- في هذا البيان الصادر من الاجتهاد هل يُؤخذ قياسًا أو تنبيهًا، وجهان: 
الوجه الأول: يؤخذ تنبهًا من لفظ المجمل وشواهد أحواله؛ لأنه # قال لعمر: ((تكفيك آية الصيف)) فردَّه إليها؛ ليستدل بما تضمنته من بينة وشواهد.
الوجه الثاني: أن يؤخذ قياسًا على ما استقرَّ بيانه من نص أو إجماع؛لأن عمر سأل عن القبلة، فقال: ((أرأيت لو تمضمضت)) فجعل القبلة بغير إنزال، كالمضمضة بغير ازدراد، يعني: بلع الماء، انتهى. 
قال الزركشي: "وما ذكره في الأول من التمثيل بالنفقة يُمكن المنازعة فيه، فإن بيانها قد ورد في قضية هند، حيث قال: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))، فبين الإجمال في الآية بالكفاية".
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